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198821 ‐ توفيت المرضعة قبل أن تخبرهم بعدد الرضعات

السؤال

أنا مخطوبة من ابن عم من سنة ، وهو رضع من زوجة جدي الثانية ، وأب وعم من الزوجة الأول . للعلم أن أب لم يرضع

من أمه طبيعيا؛ بل كانت رضاعته باللبن الصناع . زوجة جدي الثانية أبلغتنا بأنها أرضعته ، وه تموت ، ولم تبلغنا بم

رضعه أرضعته ، وباركت بزواجنا ، وتقول ما ف أحل من زواج عيال العم ، وه كانت عل خلاف دائم معنا ، وه ليست

. ان ثقة ، لأنها ما كانت تصلم

فهل العقد صحيح أو لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

تقدم ف جواب سؤال رقم : (175250) أن الراجح قبول شهادة المرأة الواحدة ف الرضاع ؛ لورود السنة بذلك ، لن بشرط

أن تون مرضية ف دينها؛ لقوله تعال : ( ممن تَرضونَ من الشُّهدَاء ) سورة البقرة/ 282 .

قال ابن عبد البر رحمه اله : " فيها دليل عل أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرض ، وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته

حت تعلم الصفة المشترطة " انته من "الاستذكار"(7/94) .

ولأجل ما ذكر من تقييد الشاهد الذي يقبل قوله بـ"المرض" ، فقد قرر الفقهاء أن العداوة ، أو الخصومات ، أو الأحقاد : بين

الشاهد والمشهود عليه ، تهمة ، ترد بها شهادة الشاهد .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " (29/299) ف الأسباب الت ترد بها الشهادة :

: ةادالشَّه ةُ فدَاوالْع "

ذَهب الْفُقَهاء الَ انَّ من شُروط قَبولِ الشَّهادة عدَم التُّهمة ف الشَّاهدِ ، ومن التُّهم الَّت لا تُقْبل الشَّهادةُ من اجلها : الْعدَاوةُ ، فَلا

تُقْبل شَهادةُ الْعدُوِ علَ عدُوِه ، لما روى عبدُ اله بن عمرٍو رض اله تَعالَ عنْه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( لا تَجوزُ

. ( هتيب لهلا عةُ الْقَانادوزُ شَهلا تَجو ، يهخا َلرٍ عملا ذِي غو ، نَةلا خَائو نةُ خَائادشَه
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والْغمر : الْحقْدُ .

دَالَةعةٌ لينَافمةٌ ومرحا مالدُّنْي لجا ناةَ مادعنَّ الْمةُ ؛ لايةُ لا الدِّينوِيةُ الدُّنْيدَاوا : الْعهلجا نةُ مادالشَّه للا تُقْب الَّت ةدَاوبِالْع ادرالْمو

الشَّاهدِ واَلَّذِي يرتَب ذَلكَ لا يومن منْه انْ يشْهدَ ف حق الْمشْهودِ علَيه كذِبا .

.انته " .. اهالْجالِ والْمك ةوِينْيورٍ دما نع تَنْشَا ةُ الَّتدَاوالْع ةُ هوِيةُ الدُّنْيدَاوالْعو

فإذا كان حال زوجة جدكم ما ذكرت : من عدم الثقة بها ، خاصة وأنها لا تصل ، ووجود الخلاف الدائم معم : فمثل هذا

يعتبر تهمة تضعف الثقة بقولها ، وترد به شهادتها عليم ، لا سيما وه لم تبين طبيعة ذلك الرضاع ، ليعرف هل هو مؤثر

حقيقة ، أو غير مؤثر .

وأما كون والدك رضع من أمه ، أو لم يرضع : فهذا ليس له تأثير ف المسألة .

وينظر : " الموسوعة الفقهية "(22/255) ، "الشرح الممتع"(15/407) .

والحاصل من ذلك :

أنه لا يظهر لنا من خلال حال هذه المرأة ، وما أخبرت به : أن ذلك بمجرده يحرم إتمام الزواج المذكور .

عل أننا ، ومع ذلك كله : ننصح بأن نتأن ف موضوع إتمام هذا الزواج ، ونتحرى من العارفين والمتصلين بالأسرة عن إمان

حصول مثل هذا الرضاع ، فإن غلب عل الظن صدقها : تركناه ، وإن ترددنا ، فالاحتياط ترك مثل هذا الزواج ، وأن ندع ما

يريبنا إل ما لا يريبنا .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (175250) ، ( 111804).

واله أعلم .
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